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)VJ-2020-192( :القرار رقم

)694-2018-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة – تسجيل - تسجيل إلزامي – غرامات - غرامة التأخر في التسجيل.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة إلغـاء غرامـة التأخـر فـي التسـجيل في ضريبـة القيمة المضافة اسـتنادًا 
لتحول كيانها القانوني – دلت النصوص النظامية على وجوب تقدم المدعية التي بلغت 
توريداتهـا الفعليـة قيمـة الحـد الأدنـى للتسـجيل الإلزامـي بطلـب التسـجيل فـي ضريبـة 
القيمة المضافة في/أو قبل موعد أقصاه 20 ديسـمبر 2017م - ثبت للدائرة صحة قرار 
الهيئـة، ومخالفـة المدعيـة للنظـام ولائحتـه التنفيذيـة؛ لتقديمهـا بطلـب التسـجيل بعـد 
التاريخ المحدد نظامًا - مؤدى ذلك: رفض اعتراض المدعية - اعتبار القرار نهائياً وواجب 
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات 

الضريبية.

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/2هـ.

المـادة )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

1438/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/05/12م اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصل فـي مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2018-694) بتاريخ 2018/09/29م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن شـركة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، تقدمت بلائحة 
دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى غرامـة التأخـر فـي التسـجيل فـي نظـام ضريبـة القيمـة 

المضافة، وتطالب بإلغاء الغرامة.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بمذكـرة رد، جـاء فيهـا: »الأصل في 
القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس. الدفع بمجرد تحول 
الكيـان أو المنشـأة مـن شـكل قانونـي معيـن إلـى شـكل آخـر لا يصلـح وحده ليكون سـببًا 
لعـدم مشـروعية القـرار الصـادر بالغرامـة؛ لأن الأصـل صحـة وسالمة القـرار، لاسـيما وأن 
بداية نشاط الشركة - كما هو موضح في شهادة تسجيل الشركة - بتاريخ 2017/08/24م، 
وهذا يعني أن للمدعي فترة كافية لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة من أجل التسجيل في 
ضريبة القيمة المضافة باسم الشركة. إن السبب في تأخر المدعي بالتسجيل في ضريبة 
القيمة المضافة هو عدم قيامه بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، فطلب 
وكيل المدعي بإلغاء القرار الصادر من الهيئة بفرض الغرامة عليه، لا يقوم على أسـاس 
خطأ من الهيئة في تطبيق النظام أو تفسيره أو الوقائع التي أنتجت القرار محل التظلم، 
بـل يتضـح أن السـبب الحقيقـي فـي تأخـره هـو تقصيـره فـي إقفـال ملـف المؤسسـة بعـد 
تحويلهـا إلـى شـركة وإنهـاء كافـة إجراءاتـه النظاميـة قبـل التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة 
المضافـة بوقـت كافٍ، لا سـيما وأن فتـرة التسـجيل كانـت متاحـة مـن شـهر 8 – 2017م؛ 
وبالتالـي كان للمدعـي فتـرة طويلـة تقـارب الأربعة أشـهر لإنهاء إقفال ملف المؤسسـة 
ا يقضي بعدم  وتسـجيل الشـركة. مـا ذكـره وكيـل المدعـي لا يصلـح أن يكون مبـررًا نظاميًّ
مشـروعية قـرار الغرامـة، وذلـك مـن حيـث إن هـذه الإجـراءات تُعَـدُّ متطلبـات أساسـية 
لاسـتكمال إجراءات التسـجيل، ويجب على المكلف اسـتكمالها ومتابعتها، ويُعَدُّ تنظيم 
هـذه الإجـراءات وترتيبهـا مـن ضمـن سـلطات الجهـة الإداريـة التقديريـة التـي تضمـن مـن 
خلالهـا تحقيـق المصلحـة العامـة بحيـث يتم ربط حسـابات المكلف وإجراءاتـه لدى الهيئة 
بطريقة تضمن تسـوية كافة الملفات والالتزامات المعلقة لدى أي إدارة أخرى فيها أو 
قطاع زكوي أو ضريبي، وعدم متابعة المدعي لملفاته السـابقة والتزاماته التي لم يتم 
ـب عليـه فـرض غرامات فالسـبب ليس بخطـأ الهيئة في  تسـويتها يُعَـدُّ خطـأ منـه، وإذا ترتَّ
تطبيق الأنظمة واللوائح، وإنما بخطأ المدعي. الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة 

تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برفض الدعوى.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/05/12م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
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مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام الساعة الواحدة مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة 
)...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، للاعتراض على قرار المدعى عليها بتغريم المدعية 
غرامـة التأخـر فـي التسـجيل فـي نظـام ضريبـة القيمة المضافـة، وبالمنـاداة على أطراف 
الدعوى حضر )...( بصفته المدير الأول للمدعية، وحضر )...( بصفته ممثلً للهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبسـؤال 
الحاضـر عـن المدعيـة، أجـاب بـأن سـبب التأخـر فـي التسـجيل فـي نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة يعـود إلـى التأخـر فـي إنهـاء إجـراءات إقفـال سـجل المؤسسـة قبـل تحولها إلى 
شـركة، ووجـود مطالبـات زكويـة علـى المؤسسـة؛ وبالتالي لـم يكن متاحًا التسـجيل في 
الموعـد النظامـي، وطلـب إلغـاء قـرار المدعـى عليها بتغريمه غرامة التأخر في التسـجيل. 
وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده، أجـاب وفقًـا لمـا ورد في لائحة الرد، والتمسـك 
بما ورد فيها، وأنه كان متاحًا للمدعية التسـجيل وذلك لإنهاء موضوع المؤسسـة قبل 
صـدور قـرار الغرامـة بأربعـة أشـهر، وطلـب رد الدعـوى. وبسـؤال الطرفيـن عمـا يـودان 
إضافتـه، قـررا الاكتفـاء بمـا سـبق تقديمه. وبنـاءً عليه، قررت الدائرة قفـل باب المرافعة 

في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكي رقـم )26040( وتاريـخ 1441/4/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخر في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَدُّ من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 2018/09/18م، وقدمت اعتراضها في تاريخ 
2018/09/29م، وذلـك خالل المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة 
التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخرى.« فإن الدعوى بذلك قد اسـتوفت  نهائيًّ

نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.
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من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما 
مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبت للدائـرة بأن المدعى عليها أصـدرت قرارها ضد 
المدعيـة بفـرض غرامـة التأخـر فـي التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة بمبلـغ وقـدره 
ت عليه المادة )الواحدة والأربعون( من نظام ضريبة  )10,000( ريال؛ اسـتنادًا إلى ما نصَّ
القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدة 
المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارهـا عشـرة آلاف ريـال«؛ وذلـك لتخلـف المدعيـة عـن 
ت عليه  التسـجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة المحددة نظامًا وفقًا لما نصَّ
الفقـرة )9( مـن المادة )التاسـعة والسـبعين( من اللائحة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمة 
المضافـة: »فيمـا لا يتعـارض مـع أي حكـم آخـر وارد في النظام وهذه اللائحة، يعفى من 
الالتزام بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل 
الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون )1,000,000( ريال، وذلك قبل الأول من شهر يناير 
لعـام 2019. ومـع ذلـك، يجـب أن يقـدم طلـب التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصـاه 20 
ديسمبر 2018م...«، وبعد الاطلاع على كافة مستندات الدعوى وأقوال الطرفين، ثبت 
للدائرة مخالفة المدعية لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وذلك 
بعدم قيامها بالتقدم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد نظامًا، 
ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعية من أن تحول الكيان القانوني هو السبب في التأخر 
فـي التسـجيل؛ حيـث كان الواجـب عليهـا اتخـاذ كافـة الإجـراءات التـي تكفل لها التسـجيل 
قبل الموعد النظامي، مما ترى معه الدائرة صحة قرار المدعى عليها بفرض غرامة التأخر 

في التسجيل بحق المدعية.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يخـص غرامـة التأخـر فـي  	-
التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

ا بحق الطرفيـن، وحددت الدائرة يوم الاثنين بتاريخ 2020/6/15م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويُعتبَر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


